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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/588) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية  - ٨١/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د-٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦، الـذي أنشـأت بـه لجنـة الأمـم المتحـــدة للقــانون 

ــد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي وأن تراعـي، في هـذا الصـدد، مصـالح جميـع  التجاري الدولي وعهدت إليها بمهمة تشجيع التنسيق والتوحي

الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيرا، 

وإذ تـرى أن المشـاكل الناجمـة عـن عـدم وجـود يقـين مـن حيـث مضمـون ونـوع النظـام القـانوني المنطبـق علـى إحالـــة المســتحقات 

تشكل عقبة أمام التجارة الدولية، 

ــة لإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة سـيعزز الشـفافية ويسـهم في التغلـب علـى مشـاكل انعـدام  واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقي

اليقـين في هـذا الميـدان ويعـزز توافـر رأس المـال والائتمـان بأسـعار فـائدة أيسـر، ويحمـي في الوقـت نفسـه ممارسـات الإحالـة الحاليـة وييسـر وضــع 

ممارسات جديدة، فضلا عن كفالة الحماية الوافية لمصالح المدينين في إحالات المستحقات، 

وإذ تشـير إلى أن اللجنـة قـررت، في دورـا الثامنـة والعشـرين المعقـودة عـــام ١٩٩٥، أن تعــد تشــريعا موحــدا بشــأن الإحالــة في 
التمويل بالمستحقات وأوكلت إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن(١)، 

وإذ تلاحـظ أن الفريـق العـامل المعـني بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة كـرس تسـع دورات، عقـدت في الأعـــوام ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٠، 
لإعداد مشروع اتفاقية لإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة، وأن اللجنـة نظـرت في مشـروع الاتفاقيـة أثنـاء دورـا الثالثـة والثلاثـين المعقـودة 

في عام ٢٠٠٠(٢) ودورا الرابعة والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠١(٣)، 

 __________

انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الد رقم ١٧ (A/50/17)، الفقرة ٣٨١.  (١)

المــرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/55/17)، الفصل الثالث.  (٢)

المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفصل الثالث.  (٣)
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وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قـد دعيـت إلى المشـاركة في إعـداد مشـروع الاتفاقيـة في جميـع دورات الفريـق 
العامل وفي دورتي اللجنة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأتيحت لها فرصة كاملة للتكلم وتقديم الاقتراحات، 

وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح أنـه جـرى تعميـم نـص مشـروع الاتفاقيـة علـى جميـع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة الــتي دعيــت إلى 
ـــدورة  حضـور اجتماعـات اللجنـة والفريـق العـامل بصفـة مراقبـين، مـرة قبـل الـدورة الثالثـة والثلاثـين للجنـة ومـرة ثانيـة، بصيغتـه المنقحـة، قبـل ال

الرابعة والثلاثين للجنة، لكي تبدي تعليقاا عليه، وأن التعليقـات الـواردة كـانت معروضـة علـى اللجنـة في دورتيـها الثالثـة والثلاثـين(٤) والرابعـة 

والثلاثين(٥)، 

وإذ تحيط علما مع الارتياح بمـا اتخذتـه اللجنـة في دورـا الرابعـة والثلاثـين مـن قـرار بإحالـة مشـروع الاتفاقيـة إلى الجمعيـة العامـة 
للنظر فيه(٦)، 

وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي اعتمدته اللجنة(٧)، 

تعرب عن تقديرهـا للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لإعدادهـا مشـروع اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات في  - ١

التجارة الدولية(٧)؛ 

تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجـارة الدوليـة الـواردة في مرفـق هـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع  - ٢

عليها أو الانضمام إليها؛ 

يب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.  - ٣

الجلسة العامة ٨٥ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 __________

 .Add.1-5 و A/CN.9/472 انظر (٤)

 .Add.1-5 و A/CN.9/490 انظر (٥)

A و Corr.3) الفقرة ٢٠٠.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ والتصويب (56/17/ (٦)

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (٧)
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المرفق 
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 

 

الديباجة 
 

إن الدول المتعاقدة، 

إذ تؤكد مجددا اقتناعـها بـأن التجـارة الدوليـة القـائمة علـى المسـاواة والمنفعـة المتبادلـة تمثـل عنصـرا هامـا في تعزيـز العلاقـات الوديـة 

بين الدول، 

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشـأن مضمـون النظـام القـانوني المنطبـق علـى إحالـة المسـتحقات واختيـاره 

تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية، 

وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفـر التيقـن والشـفافية وتسـاعد علـى تحديـث القـانون المتعلـق 

بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة، 

وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات، 

وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكــم إحالـة المسـتحقات مـن شـأنه أن يسـاعد علـى توافـر رأس المـال والائتمـان بأسـعار أيسـر، 

مما يسهل تنمية التجارة الدولية، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

الفصل الأول 
 

نطاق الانطباق 
 

المادة ١ 
نطاق الانطباق 

 

تنطبق هذه الاتفاقية:  - ١

ــة وعلـى الإحـالات الدوليـة للمسـتحقات حسـب تعريفـها الـوارد في هـذا الفصـل، إذا  على إحالات المستحقات الدولي (أ)

كان مقر المحيل واقعا، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛ 

على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.  (ب)

ـــن هــذه المــادة، حــتى وإن لم  تنطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى أي إحالـة لاحقـة مسـتوفية للمعايـير المبينـة في الفقـرة ١ (أ) م - ٢

تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته. 
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ـــة  لا تمـس هـذه الاتفاقيـة حقـوق المديـن والتزاماتـه، مـا لم يكـن مقـر المديـن واقعـا، وقـت إبـرام العقـد الأصلـي، في دول - ٣

متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة. 

ـــة وعلــى الإحــالات الدوليــة للمســتحقات حســب  تنطبـق أحكـام الفصـل الخـامس علـى إحـالات المسـتحقات الدولي - ٤

تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكـام الفقـرات ١ إلى ٣ مـن هـذه المـادة. غـير أن تلـك الأحكـام لا تنطبـق إذا أصـدرت الدولـة 

إعلانا بمقتضى المادة ٣٩. 

تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة ٤٢.  - ٥
 

المادة ٢ 
إحالة المستحقات 

 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

تعـني �الإحالـة� أن ينقـل شـخص مـا (�المحيـل�) إلى شـخص آخـر (�المحـال إليـه�)، كليـا أو جزئيـا، بالاتفـاق فيمــا  (أ)

بينـهما، مـا للمحيـل مـن حـق تعـاقدي في تقـاضي مبلـغ نقـدي (�المسـتحق�) مـن شـخص ثـالث (�المديـن�) أو أي مصلحـة غـير مجـزأة لـــه في 

ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛ 

إذا أجريـت إحالـة مـن جـانب المحـال إليـه الأول أو أي محـال إليـه آخـــر (�إحالــة لاحقــة�)، يكــون الشــخص الــذي  (ب)

يجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تجرى الإحالة إليه هو المحال إليه. 
 

المادة ٣ 
الطابع الدولي 

 

يكون المستحق دوليا إذا كان مقـرا المحيـل والمديـن يقعـان، وقـت إبـرام العقـد الأصلـي، في دولتـين مختلفتـين. وتكـون الإحالـة دوليـة 

إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين. 

 
 

المادة ٤ 
الاستبعادات وغيرها من التقييدات 

 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تجرى:  - ١

إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛  (أ)

كجزء من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية.  (ب)

لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار/أو عن:  - ٢

معاملات في بورصة منظمة؛  (أ)
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عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛  (ب)

معاملات نقد أجنبي؛  (ج)

نظم مدفوعات فيما بين المصـارف أو اتفاقـات دفـع فيمـا بـين المصـارف أو نظـم مقاصـة وتسـوية تتعلـق بـأوراق ماليـة  (د)

أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛ 

نقل حقوق ضمانيـة في أوراق ماليـة أو موجـودات أو صكـوك ماليـة أخـرى يحوزهـا وسـيط، أو بيـع تلـك الأوراق أو  (هـ)

الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازا أو الاتفاق على إعادة شرائها؛ 

ودائع مصرفية؛  (و)

خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة.  (ز)

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.  - ٣

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس حقـوق والتزامـات المحيـل والمديـن بمقتضـى قوانــين خاصــة تحكــم حمايــة الأطــراف في  - ٤

معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية. 

ليس في هذه الاتفاقية:  - ٥

ما يمس تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:  (أ)

على مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي تلك المصلحة؛ وإما  �١�

على أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحـة في ذلـك الملـك العقـاري بمقتضـى ذلـك القـانون تضفـي ذلـك  �٢�

الحق؛ 

أو 

ما يضفي الشـرعية علـى اكتسـاب مصلحـة في ملـك عقـاري إذا كـان قـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها الملـك العقـاري لا  (ب)

يجيز ذلك. 
 

الفصل الثاني 
 

أحكام عامة 
 

المادة ٥ 
التعاريف وقواعد التفسير 

 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

�العقد الأصلي� يعني العقد المبرم بين المحيل والمدين، الذي ينشأ عنه المستحق المحال؛  (أ)
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�المسـتحق القـائم� يعـني المسـتحق الـذي ينشـأ عنـد إبـرام عقـد الإحالـة أو قبـل إبرامـــه؛ و �المســتحق الآجــل� يعــني  (ب)

المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛ 

�الكتابة� تعني أي شكل للمعلومات ييسـر الاطـلاع عليـها بحيـث تكـون قابلـة للاسـتعمال كمرجـع لاحـق. وحيثمـا  (ج)

تشترط هذه الاتفاقية أن تكـون الكتابـة ممـهورة بتوقيـع، يسـتوفى ذلـك الشـرط إذا بينـت الكتابـة، بوسـائل مقبولـة عمومـا أو بـإجراء يوافـق عليـه 

الشخص المشترط توقيعه، هوية ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومات الواردة في الكتابة؛ 

�الإشعار بالإحالة� يعني رسالة مكتوبة تبين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة وهوية المُحال إليه؛  (د)

�مدير الإعسار�، يعـني الشـخص أو الهيئـة، بمـا في ذلـك الشـخص أو الهيئـة المعينـان بصفـة مؤقتـة، المـأذون لـه أو لهـا،  (هـ)

في أي إجراءات إعسار، بإدارة إعادة تنظيم موجودات المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛ 

ــها  �إجـراءات الإعسـار� تعـني الإجـراءات القضائيـة أو الإداريـة الجماعيـة، بمـا فيـها الإجـراءات المؤقتـة، الـتي تكـون في (و)

موجودات المحيل وأعماله خاضعة لمراقبة أو إشراف محكمة أو هيئة مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛ 

�الأولوية� تعني حق شخص في التمتع بالأفضليـة علـى حـق شـخص آخـر وتشـمل، بقـدر مـا تكـون لهـا صلـة بذلـك  (ز)

الغـرض، تقريـر مـا إذا كـان الحـق حقـاً شـخصياً أو حـق ملكيـة، ومـا إذا كـان حقـاً ضمانيـاً لمديونيـة أو لالـتزام آخـر أم لا، ومـا إذا كـان قــد تم 

الوفاء بأي شروط ضرورية لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مطالب منازِع؛ 

يعتـبر مقـر الشـخص واقعـا في الدولـة الـتي يوجـد فيـها مكـان عملـه. وإذا كـان للمحيـل أو المحـال إليـه مكـان عمــل في  (ح)

أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليـه إدارتـه المركزيـة. وإذا كـان للمديـن مكـان عمـل في أكـثر مـن 

دولة، يكون مكان العمل هو المكـان الأوثـق صلـة بـالعقد الأصلـي. وإذا لم يكـن للشـخص مكـان عمـل، يشـار إلى مكـان الإقامـة المعتـاد لذلـك 

الشخص؛ 

�القانون� يعني القانون الساري في دولة ما بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص؛  (ط)

�العـائدات� تعـني كـل مـا يقبـض فيمـا يتعلـق بمسـتحق محـــال، ســواء بالســداد الكلــي أو الجزئــي أو بــأي أداء آخــر  (ي)

للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يقبض فيما يتعلق بالعائدات. ولا يشمل التعبير البضائع المعادة؛ 

ـــة أو تقايضيــة تتعلــق بأســعار فــائدة أو ســلع أو  �العقـد المـالي� يعـني أي معاملـة آنيـة أو آجلـة أو مسـتقبلية أو تخييري (ك)

عمـلات أو أسـهم أو سـندات أو مؤشـرات أو أي صـك مـالي آخـــر، وأي معاملــة إعــادة شــراء أو معاملــة إقــراض أوراق ماليــة، وأي معاملــة 

أخرى مماثلة لأي معاملة مشار إليها أعلاه تجرى في الأسواق المالية، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة أعلاه؛ 

�اتفاق المعاوضة� يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي:  (ل)

التسوية الصافية لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاا وفي التاريخ ذاته سواء عن طريق الحلول أو بطريقة أخرى؛ أو  �١�

عند إعسار طـرف مـا أو تقصـيره علـى أي نحـو آخـر، إـاء جميـع المعـاملات المعلقـة بقيمـة إبدالهـا أو بقيمتـها السـوقية  �٢�

المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من طرف إلى آخر؛ أو 
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مقاصة المبالغ المحسوبة على النحو المبـين في الفقـرة الفرعيـة السـابقة (ل) ��٢ مـن هـذه المـادة في إطـار اتفـاقَي معاوضـة  �٣�

أو أكثر؛ 

�المُطالب المُنازِع� يعني:  (م)

محالا إليه آخر أحيل إليه المستحق ذاته مـن المحيـل ذاتـه، بمـا في ذلـك الشـخص الـذي يدعـي، إعمـالا للقـانون، حقـا في  �١�

المسـتحق المحـال نتيجـة لحقـه في ممتلكـات المحيـل الأخـرى، حـتى وإن لم يكـن ذلـك المسـتحق مسـتحقا دوليــا ولم تكــن 

الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية؛ أو 

دائناً للمحيل؛ أو  �٢�

مدير الإعسار.  �٣�
 

المادة ٦ 
حرية الأطراف 

 

ـــام هــذه الاتفاقيــة المتعلقــة  رهنـا بأحكـام المـادة ١٩، يجـوز للمحيـل والمحـال إليـه والمديـن، بالاتفـاق فيمـا بينـهم، الخـروج عـن أحك

بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه. 
 

المادة ٧ 
مبادئ التفسير 

 

عند تفسير هذه الاتفاقية، يتعـين إيـلاء الاعتبـار لهدفـها والغـرض منـها المبينـين في الديباجـة ولطابعـها الـدولي ولضـرورة  - ١

تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية. 

المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة ولم تتـم تسـويتها فيـها صراحـة تسـوى، وفقـا للمبـادئ العامـة الـتي  - ٢

تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص. 
 

الفصل الثالث 
 

مفعول الإحالة 
 

المادة ٨ 
نفاذ مفعول الإحالات 

 

لا تكون الإحالة فـاقدة المفعـول فيمـا بـين المحيـل والمحـال إليـه أو تجـاه المديـن أو تجـاه مطـالب منـازِع، ولا يجـوز إنكـار  - ١

حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي إحالة لأكثر مــن مسـتحق واحـد أو لمسـتحقات آجلـة أو لأجـزاء مـن مسـتحقات أو لمصـالح غـير 

مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة: 

على انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو  (أ)
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علـى أي نحـو آخـر، شـريطة أن يتسـنى، وقـت الإحالـة أو وقـت إبـــرام العقــد الأصلــي في حالــة المســتحقات الآجلــة،  (ب)

تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة. 

تكون إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجـة إلى عمليـة نقـل جديـدة لإحالـة كـل مسـتحق، مـا  - ٢

لم يتفق على خلاف ذلك. 

باستثناء ما هو منصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة وفي المـادة ٩ وفي الفقرتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ١٠، لا تمـس  - ٣

هذه الاتفاقية أي تقييدات على الإحالات ناشئة عن القانون. 
 

المادة ٩ 
التقييدات التعاقدية على الإحالات 

 

ـــن أو  تكـون إحالـة المسـتحق نـافذة المفعـول بصـرف النظـر عـن أي اتفـاق بـين المحيـل الأول أو أي محيـل لاحـق والمدي - ١

أي محال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته. 

ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية تقـع علـى عـاتق المحيـل بسـبب إخلالـه بذلــك الاتفــاق، ولكــن لا  - ٢

يجـوز للطـرف الآخـر في ذلـك الاتفـاق أن يلغـي العقـد الأصلـي أو عقـد الإحالـة بسـبب ذلـك الإخـلال فحسـب. وأي شـــخص غــير طــرف في 

ذلك الاتفاق لا يكون مسؤولا رد معرفته بالاتفاق. 

لا تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:  - ٣

الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضـائع أو خدمـات غـير الخدمـات الماليـة أو عقـد تشـييد أو عقـداً  (أ)

لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو 

ـــات  الناشــئة عــن عقــد أصلــي لبيــع أو تأجــير أو ترخيــص ممتلكــات صناعيــة أو ممتلكــات فكريــة أخــرى أو معلوم (ب)

امتلاكية؛ أو 

التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)

ـــات الواجبــة الأداء تنفيــذا لاتفــاق معاوضــة يشــمل أكــثر مــن  الـتي تسـتحق للمحيـل عنـد التسـوية الصافيـة للمدفوع (د)

طرفين. 
 

المادة ١٠ 
نقل الحقوق الضمانية 

 

أي حـق شـخصي أو حـق ملكيـة يضمـن تسـديد المســـتحق المحــال إلى المحــال إليــه ينقــل دون حاجــة إلى عمليــة نقــل  - ١

جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضـى القـانون الـذي يحكمـه، غـير قـابل للنقـل إلا بعمليـة نقـل جديـدة، يكـون المُحيـل ملزمـا بنقـل ذلـك الحـق 

وأي عائدات تتأتى منه إلى المُحال إليه. 
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أي حـق ضـامن لتسـديد المسـتحق المحـال ينقـل بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، وبصـرف النظـر عـن أي اتفـاق بـين  - ٢

ــديد  المحيـل والمديـن أو شـخص آخـر يمنـح ذلـك الحـق ويقيـد بـأي شـكل مـن الأشـكال حـق المحيـل في إحالـة المسـتحق أو الحـق الـذي يضمـن تس

المستحق المحال. 

ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيـل بسـبب إخـــلاله بـأي اتفـــاق في إطـــار الفقـرة  - ٣

٢ من هذه المــادة، ولكن لا يـــجوز للطـرف الآخـر في ذلـك الاتفـاق أن يلغـي العقـد الأصلـي أو عقـد الإحالـة بسـبب ذلـك الإخـلال فحسـب. 

ولا يكون أي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا رد معرفته بالاتفاق. 

لا تنطبق الفقرتان ٢ و ٣ من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:  - ٤

الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضـائع أو خدمـات غـير الخدمـات الماليـة أو عقـد تشـييد أو عقـداً  (أ)

لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو 

ـــات  الناشــئة عــن عقــد أصلــي لبيــع أو تأجــير أو ترخيــص ممتلكــات صناعيــة أو ممتلكــات فكريــة أخــرى أو معلوم (ب)

امتلاكية؛ أو 

التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)

ـــات الواجبــة الأداء تنفيــذا لاتفــاق معاوضــة يشــمل أكــثر مــن  الـتي تسـتحق للمحيـل عنـد التسـوية الصافيـة للمدفوع (د)

طرفين. 

ليس من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطـار الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة أن يمـس أيـا مـن التزامـات المحيـل تجـاه المديـن  - ٥

أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق. 

لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونيـة غـير هـذه الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بشـكل أو بتسـجيل  - ٦

نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال. 

الفصل الرابع 
 

الحقوق والالتزامات والدفوع 
 

الباب الأول 

المحيل والمحال إليه 
 

المادة ١١ 
حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه 

 

ــال إليـه، الناشـئة عـن اتفاقـهما، بمـا يتضمنـه ذلـك الاتفـاق مـن شـروط  تتقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمح - ١

وأحكام، بما فيها أي قواعد أو شروط عامة مشار إليها فيه. 
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يلتزم المحيل والمحال إليه بأي عرف اتفقـا علـى اتباعـه، كمـا يلتزمـان بـأي ممارسـات أرسـياها فيمـا بينـهما، مـا لم يتفقـا  - ٢

على خلاف ذلك. 

ـــك، لعــرف  في الإحالـة الدوليـة، يعتـبر أن المحيـل والمحـال إليـه قـد أخضعـا الإحالـة ضمنـا، مـا لم يتفقـا علـى خـلاف ذل - ٣

شائع في التجارة الدولية لدى الأطراف في النوع المعين من الإحالات أو في إحالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها. 
 

المادة ١٢ 
إقرارات المحيل 

 

ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي:  - ١

أن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛  (أ)

أن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛  (ب)

أنه ليست للمدين، ولن تكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.  (ج)

ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقـر المحيـل بـأن لـدى المديـن، أو سـتكون لديـه، القـدرة الماليـة علـى  - ٢

السداد. 
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المادة ١٣ 
الحق في إشعار المدين 

 

ـــه أو لكليــهما أن يرســل إلى المديــن  مـا لم يتفـق المحيـل والمحـال إليـه علـى خـلاف ذلـك، يجـوز للمحيـل أو للمحـال إلي - ١

إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال ذلك الإشعار فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة. 

ليس من شـأن إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعليمـة سـداد علـى نحـو يخـل بـأي اتفـاق مشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه  - ٢

المـادة أن يجعلـهما فـاقدي المفعـول لأغـراض المـادة ١٧ بسـبب ذلـك الإخـلال. غـير أنـه ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية تقــع 

على الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار. 
 

المادة ١٤ 
الحق في السداد 

 

فيما بين المحيل والمحال إليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وسواء أرسل إشعار بالإحالة أو لم يرسل:  - ١

ـــار للمحــال إليــه الحــق في الاحتفــاظ بالعــائدات  إذا جـرى السـداد، فيمـا يتعلـق بالمسـتحق المحـال، إلى المحـال إليـه، ص (أ)

والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛ 

إذا جرى السداد، فيما يتعلـق بالمسـتحق المحـال، إلى المحيـل، صـار للمحـال إليـه الحـق في تقـاضي العـائدات وكذلـك في  (ب)

البضائع المعادة إلى المحيل فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛ 

إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى شخص آخـر كـانت للمحـال إليـه أولويـة عليـه، صـار للمحـال إليـه  (ج)

الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك المستحق المحال. 

لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق.  - ٢
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الباب الثاني 

المدين 
 

المادة ١٥ 
مبدأ حماية المدين 

 

باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلـك في هـذه الاتفاقيـة، ليـس مـن شـأن الإحالـة أن تمـس حقـوق والتزامـات المديـن، بمـا  - ١

فيها شروط السداد الواردة في العقد الأصلي، دون موافقة المدين. 

يجوز في تعليمة السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلــوب مـن المديـن أن يسـدد إليـه، ولكـن لا يجـوز فيـها  - ٢

تغيير: 

عملة السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو  (أ)

الدولة التي يحددها العقد الأصلي، لإجراء السداد فيها، إلى دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المدين.  (ب)
 

المادة ١٦ 
إشعار المدين 

 

يصبح الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد نـافذي المفعـول عندمـا يسـتلمهما المديـن، إذا كانـا موجـهين بلغـة يتوقـع منـها  - ١

على نحو معقول أن تعلم المدين بمحتواهما. ويكفي أن يوجه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغة العقد الأصلي. 

يجوز أن يتعلق الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعار.  - ٢

يمثل الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة.  - ٣
 

المادة ١٧ 
إبراء ذمة المدين بالسداد 

 

يحق للمدين، إلى حين استلامه إشعارا بالإحالة، أن تبرأ ذمته بالسداد وفقا للعقد الأصلي.  - ١

بعـد اسـتلام المديـن إشـعارا بالإحالـة، ورهنـا بأحكـام الفقـرات ٣ إلى ٨ مـن هـذه المـادة، لا تـبرأ ذمتـه إلا بالســداد إلى  - ٢

المحال إليه، أو بالسداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد في إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويستلمها المدين كتابة. 

ــق بإحالـة واحـدة للمسـتحق ذاتـه صـادرة عـن المحيـل ذاتـه، تـبرأ ذمـة المديـن  إذا استلم المدين أكثر من تعليمة سداد تتعل - ٣

بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يستلمها من المُحال إليه قبل السداد. 

ـــن  إذا اسـتلم المديـن إشـعارات تتعلـق بـأكثر مـن إحالـة واحـدة للمسـتحق ذاتـه صـادرة عـن المحيـل ذاتـه، تـبرأ ذمـة المدي - ٤

بالسداد وفقا لأول إشعار يستلمه. 
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إذا اسـتلم المديـن إشـعارا يتعلـق بإحالـة لاحقـة واحـدة أو أكـثر، تـبرأ ذمتـه بالسـداد وفقـا للإشـعار المتعلـق بـآخر تلــك  - ٥

الإحالات اللاحقة. 

ــة جـزء مـن مسـتحق واحـد أو أكـثر أو بإحالـة مصلحـة غـير مجـزأة في مسـتحق واحـد أو  إذا استلم المدين إشعارا بإحال - ٦

أكثر، تبرأ ذمته بالسداد وفقـا للإشـعار أو وفقـا لهـذه المـادة وكأنـه لم يسـتلم الإشـعار. وإذا قـام المديـن بالسـداد وفقـا للإشـعار، لا تـبرأ ذمتـه إلا 

بمقدار ما سدد من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير ازأة. 

إذا اسـتلم المديـن إشـعارا بالإحالـة مـن المحـال إليـه، يحـق للمديـن أن يطلـب مـن المحـال إليـه أن يقـدم، في غضـــون فــترة  - ٧

ـــل المحــال إليــه  زمنيـة معقولـة، دليـلا كافيـا يثبـت أن الإحالـة مـن المحيـل الأول إلى المحـال إليـه الأول وأي إحالـة وسـيطة قـد أجريـت. وإذا لم يفع

ذلك، تبرأ ذمة المديـن بالسـداد وفقـا لهـذه المـادة وكأنـه لم يسـتلم الإشـعار مـن المحـال إليـه. ويشـمل الدليـل الكـافي لإثبـات الإحالـة، علـى سـبيل 

المثال لا الحصر، أي كتابة صادرة عن المحيل تدل على حدوث الإحالة. 

لا تمس هذه المـادة أي سـبب آخـر يسـوغ إبـراء ذمـة المديـن بالسـداد إلى الشـخص الـذي يسـتحق السـداد أو إلى هيئـة  - ٨

قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق إيداع عمومي. 
 

المادة ١٨ 
دفوع المدين وحقوقه في المقاصة 

 

ــن بسـداد المسـتحق المحـال، يجـوز للمديـن أن يتمسـك تجـاه المحـال إليـه بكـل مـا ينشـأ عـن  عندما يطالب المحال إليه المدي - ١

العقد الأصلي، أو أي عقد آخـر يشـكل جـزءا مـن المعاملـة ذاـا، مـن دفـوع وحقـوق مقاصـة كـان يمكـن للمديـن أن يتمسـك ـا وكـأن تلـك 

الإحالة لم تجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل. 

يجوز للمدين أن يتمسك تجـاه المحـال إليـه بـأي حـق مقاصـة آخـر، شـريطة أن يكـون ذلـك الحـق متاحـا للمديـن وقـت  - ٢

استلام المدين للإشعار بالإحالة. 

بصرف النظر عن أحكام الفقرتـين ١ و ٢ مـن هـذه المـادة، لا تكـون الدفـوع وحقـوق المقاصـة الـتي يجـوز للمديـن أن  - ٣

يتمسـك ـا تجـاه المحيـل بمقتضـى المـادة ٩ أو ١٠، بسـبب الإخـلال بـأي اتفـاق يقيـد بـأي شـكل مـن الأشـكال حـق المحيـــل في إجــراء الإحالــة، 

متاحة للمدين تجاه المحال إليه. 
 

المادة ١٩ 
الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة 

 

يجـوز للمديـن أن يتفـق مـع المحيـل، بكتابـة موقَّعـة مـن المديـن، علـى عـدم التمسـك تجـاه المحـال إليـه بـــالدفوع وحقــوق  - ١

المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك ا بمقتضى المـادة ١٨. ويمنـع ذلـك الاتفـاق المديـن مـن التمسـك بتلـك الدفـوع وحقـوق المقاصـة تجـاه المحـال 

إليه. 

لا يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع:  - ٢
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الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو  (أ)

المستندة إلى عدم أهلية المدين.  (ب)

ــة مـن المديـن. وتحـدد الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٠ مفعـول ذلـك  لا يجوز تعديل ذلك الاتفاق إلا باتفاق يرد في كتابة موقَّع - ٣

التعديل تجاه المحال إليه. 
 

المادة ٢٠ 
تعديل العقد الأصلي 

 

أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين قبـل الإشـعار بالإحالـة ويمـس بحقـوق المحـال إليـه يكـون نـافذ المفعـول تجـاه المحـال إليـه  - ١

ويكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة. 

أي اتفاق يبرم بـين المحيـل والمديـن بعـد الإشـعار بالإحالـة ويمـس بحقـوق المحـال إليـه لا يكـون نـافذ المفعـول تجـاه المحـال  - ٢

إليه إلا: 

إذا قبل به المحال إليه؛ أو  (أ)

إذا لم يكن المستحق بكامله قـد اكتسـب بـالأداء، وكـان التعديـل منصوصـا عليـه في العقـد الأصلـي أو كـان مـن شـأن  (ب)

أي محال إليه متعقِّل، في سياق العقد الأصلي، أن يقبل التعديل. 

لا تمس الفقرتان ١ و ٢ من هذه المادة بأي حق للمحيل أو للمحال إليه ناشىء عن الإخلال باتفاق فيما بينهما.  - ٣

المادة ٢١ 
استرداد المبالغ المسددة 

 

ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المديـن حقـا في أن يسـترد مـن المحـال إليـه مبلغـا كـان المديـن قـد سـدده 

إلى المحيل أو المحال إليه. 
 

الباب الثالث 

الأطراف الثالثة 
 

المادة ٢٢ 
القانون المنطبق على الحقوق المنازِعة 

 

باستثناء المسائل التي تسوى في مواضع أخـرى مـن هـذه الاتفاقيـة ورهنــا بالمـادتين ٢٣ و ٢٤، تخضـع لقـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها 

مقر المحيل أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مطالب منازِع. 
 

المادة ٢٣ 
السياسة العامة والقواعد الإلزامية 
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لا يجوز أن يرفض تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقــع فيـها مقـر المحيـل إلا إذا كـان تطبيـق ذلـك الحكـم  - ١

يتعارض صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة. 

لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، الـتي تكـون قواعـد إلزاميـة بصـرف النظـر عـن القـانون المنطبـق  - ٢

خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل. 

على الرغم مما تنص عليه الفقرة ٢ من هذه المادة يجوز، في إجراءات الإعسـار الـتي تبـدأ في دولـة غـير الدولـة الـتي يقـع  - ٣

فيـها مقـر المحيـل، وبصـرف النظـر عمـا تنـص عليـه المـادة ٢٢، إعطـاء الأولويـة لأي حـق تفضيلـي ينشـأ، إعمـالا للقـانون، بمقتضـى قـــانون دولــة 

المحكمة وتعطى لـه الأولوية على حقوق محال إليه في إجــراءات الإعسـار الـتي تنظـم بمقتضـى قـانون تلـك الدولـة. ويجـوز للدولـة أن تـودع في أي 

وقت إعلانا تبين فيه أي حق تفضيلي من هذا القبيل. 
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المادة ٢٤ 
قواعد خاصة بشأن العائدات 

 

إذا تلقى المحـــال إليـــه العـــائدات، يحـــق لـه الاحتفـاظ بتلـك العـــائدات بــقدر مـا تكـون لحـق المحـال إليـه في المسـتحق  - ١

المحال أولوية على حق المُطالب المُنازِع في المستحق المحال. 

إذا تلقـى المحيـل العـائدات، تكـون لحـــق المحــال إليــه في تلــك العــائدات أولويــة علــى حــق المُطــالب المُنــازِع في تلــك  - ٢

العائدات بقدر ما تكون فيه لحق المحال إليه أولوية على حق ذلك المُطالب في المستحق المحال، إذا: 

تلقى المحيل العائدات بناء على تعليمات من المحال إليه بأن يحتفظ بالعائدات لمنفعة المحال إليه؛  (أ)

ـــى نحــو معقــول عــن موجــودات  احتفـظ المحيـل بالعـائدات لمنفعـة المحـال إليـه بصـورة منفصلـة وكـان يمكـن تمييزهـا عل (ب)

المحيل، كما في حالة حساب منفصل للودائع أو للأوراق المالية لا يحتوي إلا على عائدات تتألف من مبالغ نقدية أو أوراق مالية. 

ليس في الفقرة ٢ من هـذه المـادة مـا يمـس أولويـة أي شـخص يكـون لـه في العـائدات حـق مقاصـة أو حـق ناشـئ عـن  - ٣

اتفاق وليس مستمدا من حق في المستحق. 
 

المادة ٢٥ 
التنازل 

 

يجـوز للمحـال إليـه ذي الحـق في الأولويـة أن يتنـازل عـن أولويتـه في أي وقـت، مـن جـــانب واحــد أو بالاتفــاق، لصــالح أي محــال 

إليهم موجودين حاليا أو مستقبلا. 
 

الفصل الخامس 
 

القواعد المستقلة لتنازع القوانين 
 

المادة ٢٦ 
انطباق الفصل الخامس 

 

تنطبق أحكام هذا الفصل على المسائل التي تقع: 

ضمن نطاق هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ١؛  (أ)

فيما عدا ذلك، ضمن نطاق هذه الاتفاقية ولكن لا تسوى في مكان آخر فيها.  (ب)
 

المادة ٢٧ 
شكل عقد الإحالة 

 

ـــا بينــهما مــن حيــث الشــكل إذا  يكـون عقـد الإحالـة المـبرم بـين شـخصين يقـع مقراهمـا في الدولـة ذاـا صحيحـا فيم - ١

استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون الدولة التي أبرم فيها العقد. 
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يكون عقد الإحالة المبرم بـين شـخصين يقـع مقراهمـا في دولتـين مختلفتـين صحيحـا فيمـا بينـهما مـن حيـث الشـكل إذا  - ٢

استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون إحدى هاتين الدولتين. 
 

المادة ٢٨ 
القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه 

 

تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه والناشئة عن اتفاقهما للقانون الذي يختارانه.  - ١

في حال عدم اختيار المحيل والمحال إليه لأي قانون، تخضـع حقوقـهما والتزامامـا المتبادلـة الناشـئة عـن اتفاقـهما لقـانون  - ٢

الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة ا. 
 

المادة ٢٩ 
القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين 

 

يحدد القانون الذي يحكم العقـد الأصلـي فعاليـة التقييـدات التعاقديـة علـى الإحالـة فيمـا بـين المحـال إليـه والمديـن والعلاقـة بـين المحـال 

إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت. 
 

المادة ٣٠ 
القانون المنطبق على الأولوية 

 

يكـون قـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر المحيـل هـو الـذي يحكـم أولويـة حـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال علـى حـــق  - ١

مطالب منازِع. 

لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، الـتي تكـون قواعـد إلزاميـة بصـرف النظـر عـن القـانون المنطبـق  - ٢

خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل. 

بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ٢ من هذه المادة يجـوز، في إجـراءات الإعسـار الـتي تبـدأ في دولـة غـير الدولـة الـتي  - ٣

ـــي ينشــأ، إعمــالا للقــانون،  يقـع فيـها مقـر المحيـل، وبصـرف النظـر عمـا تنـص عليـه الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، إعطـاء الأولويـة لأي حـق تفضيل

بمقتضى قانون دولة المحكمة وتعطى له الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تنظم بمقتضى قانون تلك الدولة. 
 

المادة ٣١ 
القواعد الإلزامية 

 

ليس في المواد ٢٧ إلى ٢٩ ما يقيد تطبيق قواعـد قـانون دولـة المحكمـة في الحالـة الـتي تكـون فيـها تلـك القواعـد إلزاميـة  - ١

بصرف النظر عن القانون المنطبق فيما عدا ذلك. 
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ـــة أخــرى تكــون للمســائل الــتي تســوى في  ليـس في المـواد ٢٧ إلى ٢٩ مـا يقيـد تطبيـق القواعـد الإلزاميـة لقـانون دول - ٢

هاتين المادتين صلة وثيقـة ـا، إذا كـان، وطالمـا كـان قـانون تلـك الدولـة الأخـرى يسـتوجب تطبيـق تلـك القواعـد، بصـرف النظـر عـن القـانون 

المنطبق خلافا لذلك. 
 

المادة ٣٢ 
السياسة العامة 

 

فيما يتعلق بالمسائل التي تسوى في هذا الفصل، لا يجـوز أن يرفـض تطبيـق أي حكـم مـن أحكـام القـانون المحـدد في هـذا الفصـل إلا 

إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض تعارضا واضحا مع السياسة العامة لدولة المحكمة. 
 

الفصل السادس 
 

أحكام ختامية 
 

المادة ٣٣ 
الوديع 

 

الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٣٤ 
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 

 

ـــع علــى هــذه الاتفاقيــة أمــام جميــع الــدول في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك حــتى ٣١ كــانون  يفتـح بـاب التوقي - ١

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.  - ٢

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.  - ٣

تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  - ٤
 

المادة ٣٥ 
الانطباق على الوحدات الإقليمية 

 

إذا كـانت للدولـة وحدتـان إقليميتـان أو أكـثر تطبـق فيـها نظـم قانونيـة مختلفـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تتناولهـــا هــذه  - ١

الاتفاقية، يجوز لتلك الدولة أن تعلـن في أي وقـت أن هـذه الاتفاقيـة تسـري علـى جميـع وحداـا الإقليميـة أو علـى وحـدة واحـدة فقـط أو أكـثر 

من تلك الوحدات، كما يجوز لها أن تستعيض في أي وقت عن إعلاا السابق بإعلان آخر. 

تبين في هذه الإعلانات، صراحة، الوحدات الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية.  - ٢
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إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضـى إعـلان صـادر وفقـا لهـذه المـادة، علـى جميـع الوحـــدات الإقــليمية للـدولــة  - ٣

وكان مقر المحيـل أو المديـن واقعـا في وحـدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر المقر المذكور غير واقع في دولة متعاقدة. 

إذا كـانت هـذه الاتفاقيـة لا تسـري، بمقتضـى إعـلان صـادر وفقـا لهـذه المـادة، علـى جميـع الوحـدات الإقليميــة للدولــة  - ٤

وكان القانون الذي يحكـم العقـد الأصلـي هـو القـانون النـافذ في وحـدة إقليميـة لا تسـري عليـها هـذه الاتفاقيـة، لا يعتـبر قـانون الدولـة المتعـاقدة 

هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي. 

إذا لم تصـدر الدولـة أي إعـلان بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، يتعـين أن تسـري الاتفاقيـــة علــى جميــع الوحــدات  - ٥

الإقليمية لتلك الدولة. 
 

المادة ٣٦ 
وقوع المقر في وحدة إقليمية 

 

إذا كان مقر الشخص واقعا في دولة ذات وحدتين إقليميتـين أو أكـثر، يكـون مقـر ذلـك الشـخص واقعـا في الوحـدة الإقليميـة الـتي 

يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكـثر مـن وحـدة إقليميـة، يكـون مكـان العمـل هـو المكـان الـذي يمـارس 

فيه المحيل أو المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكـثر مـن وحـدة إقليميـة، يكـون مكـان العمـل هـو المكـان الأوثـق صلـة 

بـالعقد الأصلـي. وإذا لم يكـن للشـخص مكـان عمـل، يشـار إلى مكـان الإقامـــة المعتــاد لذلــك الشــخص. ويجــوز للدولــة الــتي تضــم وحدتــين 

إقليميتين أو أكثر أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير المكان الذي يقع فيه مقر الشخص في تلك الدولة. 
 

المادة ٣٧ 
القانون المنطبق في الوحدات الإقليمية 

 

أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قـانون الدولـة تعـني، في حالـة الدولـة الـتي تضـم وحدتـين إقليميتـين أو أكـثر، القـانون النـافذ المفعـول 

في الوحـدة الإقليميـة المعنيـة. ويجـوز لتلـك الدولـة أن تحـدد، بمقتضـى إعـلان تصـدره في أي وقـت، قواعـد أخـرى لتقريـر القـانون المنطبـق، بمــا في 

ذلك القواعد التي تقضي بانطباق قانون وحدة إقليمية أخرى من وحدات تلك الدولة. 
 

المادة ٣٨ 
التنازع مع اتفاقات دولية أخرى 

 

ليس لهذه الاتفاقية غلبة علـى أي اتفـاق دولي كـان قـد أبـرم، أو يمكـن أن يـبرم، ويحكـم علـى وجـه الخصـوص معاملـة  - ١

من شأا، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع لهذه الاتفاقية. 

بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ١ من هذه المادة، تكـون لهـذه الاتفاقيـة الغلبـة علـى اتفاقيـة المعـهد الـدولي لتوحيـد  - ٢

القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العولمة الدولية (�اتفاقيـة أوتـاوا�). ولا تحـول هـذه الاتفاقيـة، في الحـدود الـتي لا تنطبـق فيـها علـى حقـوق أي 

مدين والتزاماته، دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق ذلك المدين والتزاماته. 
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المادة ٣٩ 
الإعلان عن انطباق الفصل الخامس 

 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أا لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس. 

المادة ٤٠ 
التقييــــدات ذات الصلــــة بالحكومــــات والكيانات العمومية الأخرى 

 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أا لن تكون ملزمة بأحكـام المـادتين ٩ و ١٠ أو المـدى الـذي لـن تكـون فيـه ملزمـة بأحكامـهما 

إذا كان مقر المدين أو أي شـخص يمنـح حقـا شـخصيا أو حـق ملكيـة يضمـن تسـديد المسـتحق المحـال واقعـا في تلـك الدولـة وقـت إبـرام العقـد 

الأصلـي، وكـان ذلـك المديـن أو الشـخص حكومـة مركزيـة أو محليـة أو أيـة إدارة فرعيـة تابعـة لهـــا أو أي كيــان منشــأ لأغــراض عموميــة. وإذا 

ــدرج في  أصـدرت الدولـة إعلانـــا مـن هـــذا القبيـل، لا تمـس المادتـان ٩ و ١٠ حقـوق والتزامـات ذلـك المديـن أو الشـخص. ويجـوز للدولـة أن ت

الإعلان أنواع الكيانات الخاضعة للإعلان. 
 

المادة ٤١ 
استبعادات أخرى 

 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أا لن تطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى أنـواع معينـة مـن الإحـالات أو علـى إحالـة فئـات  - ١

معينة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان. 

بعـــد أن يصبح الإعـــلان الصادر بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة نافذ المفعول:  - ٢

لا تنطبق هذه الاتفاقية علـى تلـك الأنـواع مـن الإحـالات أو علـى إحالـة تلـك الفئـات مـن المسـتحقات إذا كـان مقـر  (أ)

المحيل وقت إبرام عقد الإحالة واقعا في تلك الدولة؛ 

لا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة الـتي تمـس حقـوق والتزامـات المديـن إذا كـان مقـر المديـن وقـت إبـرام العقـــد الأصلــي  (ب)

واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون تلك الدولة. 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات المدرجة في الفقرة ٣ من المادة ٩.  - ٣
 

المادة ٤٢ 
انطباق المرفق 

 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أا ستكون ملزمة بما يلي:  - ١

قواعـد الأولويـة الـواردة في البـاب الأول مـن المرفـق، وأـا ستشـارك في نظـام التسـجيل الـدولي المنشـأ بمقتضــى البــاب  (أ)

الثاني من المرفق؛ أو 
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ـــن المرفــق، وأــا ســتضع تلــك القواعــد موضــع التنفيــذ باســتخدام نظــام  قواعـد الأولويـة الـواردة في البـاب الأول م (ب)

للتسجيل يفي بأغراض تلك القواعد، وفي هذه الحالـة، ولأغـراض البـاب الأول مـن المرفـق، يكـون للتسـجيل بمقتضـى هـذا النظـام نفـس مفعـول 

التسجيل بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو 

قواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق؛ أو  (ج)

قواعد الأولوية الواردة في الباب الرابع من المرفق؛ أو  (د)

قواعد الأولوية الواردة في المادتين ٧ و ٩ من المرفق.  (هـ)

لأغراض المادة ٢٢:  - ٢

يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضـى الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن هـذه المـادة هـو مجموعـة القواعـد المبينـة في  (أ)

الباب الأول من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة؛ 

يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ (ج) مـن هـذه المـادة هـو مجموعـة القواعـد المبينـة في البـاب  (ب)

الثالث من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة؛ 

يكون قانون الدولة التي أصـدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ (د) مـن هـذه المـادة هـو مجموعـة القواعـد المبينـة في البـاب  (ج)

الرابع من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة؛ 

ـــ) مـن هـذه المـادة هـو مجموعـة القواعـد المبينـة في المـادتين  يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة ١ (ه (د)

٧ و ٩ من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة. 

يجوز للدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة أن تضـع قواعـد تقضـي بـأن تصبـح عقـود الإحالـة  - ٣

المبرمة قبل بدء نفاذ مفعول الإعلان خاضعة لتلك القواعد خلال فترة زمنية معقولة. 

يجـوز للدولـة الـتي لم تصـدر إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ مـــن هــذه المــادة أن تســتخدم، وفقــا لقواعــد الأولويــة النــافذة  - ٤

المفعول فيها، نظام التسجيل المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق. 

يجوز للدولة، في الوقت الذي تصدر فيه إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة أو بعد ذلك الوقت، أن تعلن أا:  - ٥

لن تطبق قواعد الأولويـة المختـارة بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة علـى أنـواع معينـة مـن الإحـالات أو علـى إحالـة  (أ)

فئات معينة من المستحقات؛ أو 

ستطبق قواعد الأولوية تلك مع التعديلات المبينة في ذلك الإعلان.  (ب)

بناء على طلب دول متعاقدة أو موقّعة على هذه الاتفاقية تشكل ما لا يقـل عـن ثلـث الـدول المتعـاقدة والموقّعـة، يقـوم  - ٦

الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة والموقّعة لتعيين الهيئة المشـرفة وأول أمـين للسـجل ولإعـداد اللوائـح التنظيميـة المشـار إليـها في البـاب الثـاني مـن 

المرفق أو لتنقيحها. 
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المادة ٤٣ 
مفعول الإعلان 

 

تكـون الإعلانـات الصـادرة وقـت التوقيـع بمقتضـــى الفقــرة ١ مــن المــادة ٣٥ أو بمقتضــى المــادة ٣٦ أو المــادة ٣٧ أو  - ١

المواد ٣٩ إلى ٤٢ مرهونة بتأكيدها عند التصديق أو القبول أو الإقرار. 

تصدر الإعلانات وتأكيدات الإعلانات كتابة ويشعر ا الوديع رسميا.  - ٢

ــلان في ذات الوقـت الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة المعنيـة. أمـا الإعـلان الـذي  يسري مفعول الإع - ٣

يستلم الوديع إشعارا رسميا بـه بعـد بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة فيصبـح سـاري المفعـول في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء سـتة أشـهر علـى 

تاريخ استلام الوديع للإشعار. 

يجوز للدولة التي تصـدر إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٥ أو بمقتضـى المـادة ٣٦ أو المـادة ٣٧ أو المـواد ٣٩ إلى  - ٤

٤٢ أن تسحب ذلك الإعلان في أي وقــت بإشـعار رسمـي موجـه كتابـة إلى الوديـع. ويصبـح ذلـك السـحب سـاري المفعـول في اليـوم الأول مـن 

الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار. 

في حالـة صـدور إعـلان بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـــادة ٣٥ أو بمقتضــى المــادة ٣٦ أو المــادة ٣٧ أو المــواد ٣٩ إلى ٤٢  - ٥

ـــك القبيــل، ممــا يســتتبع في أي مــن  يسـري مفعولــه بعـد بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة المعنيـة، أو في حالـة سـحب أي إعـلان مـن ذل

الحالين انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق: 

لا تنطبـق تلـك القـاعدة، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ٥ (ب) مـن هـذه المـادة، إلا علـى الإحـالات الـــتي  (أ)

يبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيــه مفعـول الإعـلان أو سـحبه بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١، أو 

بعد ذلك التاريخ؛ 

لا تنطبـق القـاعدة الـتي تتنـاول حقـوق والتزامـات المديـن إلا علـى العقـود الأصليـة المبرمـة في التـاريخ الـذي يسـري فيــه  (ب)

مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 

في حالـة صـدور إعـلان بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـــادة ٣٥ أو بمقتضــى المــادة ٣٦ أو المــادة ٣٧ أو المــواد ٣٩ إلى ٤٢  - ٦

ـــك القبيــل، ممــا يســتتبع في أي مــن  يسـري مفعولــه بعـد بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة المعنيـة، أو في حالـة سـحب أي إعـلان مـن ذل

الحالين عدم انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق: 

لا تنطبق تلك القاعدة، باســتثناء مـا هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ٦ (ب) مـن هـذه المـادة، علـى الإحـالات الـتي يـبرم  (أ)

عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعـول الإعـلان أو سـحبه بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١، أو بعـد 

ذلك التاريخ؛ 

ـــة المبرمــة في التــاريخ الــذي يســري فيــه  لا تنطبـق القـاعدة الـتي تتنـاول حقـوق والتزامـات المديـن علـى العقـود الأصلي (ب)

مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 
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ـــهما في الفقرتــين ٥ أو ٦ مــن  إذا كـانت لقـاعدة اعتـبرت منطبقـة أو غـير منطبقـة نتيجـة الإعـلان أو سـحبه المشـار إلي - ٧

هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية علـى مسـتحق أبـرم عقـد إحالتـه قبـل أن يسـري مفعـول ذلـك الإعـلان أو سـحبه أو علـى عائداتـه، تكـون لحـق 

المحـال إليـه الأولويـة علـى حـق المُطـالب المُنـازع بقـدر مـا تكـون لحـق المحـال إليـه الأولويـة بمقتضـى القـانون الـذي يحـدد الأولويـة قبـل أن يســـري 

مفعول ذلك الإعلان أو سحبه. 
 

المادة ٤٤ 
التحفظات 

 

لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المأذون ا صراحة في هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٤٥ 
بدء النفاذ 

 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء سـتة أشـهر علـى تـاريخ إيـداع الصـك الخـامس مـن  - ١

صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع. 

بالنسبة لكل دولة تصبح دولـة متعـاقدة في هـذه الاتفاقيـة بعـد تـاريخ إيـداع الصـك الخـامس مـن صكـوك التصديـق أو  - ٢

القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشـهر التـالي لانقضـاء سـتة أشـهر علـى تـاريخ إيـداع الصـك المناسـب 

نيابة عن تلك الدولة. 

لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أية إحالـة إلا إذا أبـرم عقـد الإحالـة في التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـذه الاتفاقيـة  - ٣

بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١ أو بعـد ذلـك التـاريخ، شـريطة أن لا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة الـتي تتنـاول 

حقوق والتزامات المدين إلا على إحـالات المسـتحقات الناشـئة عـن عقـود أصليـة أبرمـت في التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة 

للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 

إذا أحيـل مسـتحق بمقتضـى عقـد إحالـة أبـرم قبـل التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة المتعــاقدة  - ٤

المشار إليها في الفقرة ١ (أ) من المادة ١، تكون لحق المحال إليه الأولوية علـى حـق المُطـالب المُنـازِع فيمـا يتعلـق بالمسـتحق، بقـدر مـا تكـون لحـق 

المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يقرر الأولوية في حال عدم وجود هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٤٦ 
الانسحاب 

 

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي موجه إلى الوديع.  - ١

ـــاري المفعــول في اليــوم الأول مــن الشــهر التــالي لانقضــاء ســنة واحــدة علــى اســتلام الوديــع  يصبـح الانسـحاب س - ٢

ـــاري المفعــول عنــد انقضــاء تلــك الفــترة الأطــول بعــد اســتلام الوديــع  للإشـعار. وإذا حـددت في الإشـعار فـترة أطـول، يصبـح الانسـحاب س

للإشعار. 
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تظل هذه الاتفاقيـة منطبقـة علـى الإحـالات إذا أبـرم عقـد الإحالـة قبـل التـاريخ الـذي يسـري فيـه مفعـول الانسـحاب  - ٣

بالنسبـــــة للدولـــة المتعاقــدة المشار إليها في الفقرة ١ (أ) من المـادة ١، شـريطة أن لا تظـل أحكـام هـذه الاتفاقيـة الـتي تتنـاول حقـوق والتزامـات 

المدين منطبقة إلا على إحالات المستحقات الناشئة عـن عقـود أصليـة أبرمـت قبـل التـاريخ الـذي يسـري فيـه مفعـول الانسـحاب بالنسـبة للدولـة 

المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١. 

إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التـاريخ الـذي يسـري فيـه مفعـول الانسـحاب بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة  - ٤

المشار إليها في الفقرة ١ (أ) من المادة ١، تكون لحق المحال إليه الأولوية علـى حـق المُطـالب المُنـازع فيمـا يتعلـق بالمسـتحق، بقـدر مـا تكـون لحـق 

المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية بمقتضى هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٤٧ 
التنقيح والتعديل 

 

ـــد مؤتمــر للــدول المتعــاقدة  بنـاء علـى طلـب مـا لا يقـل عـن ثلـث الـدول المتعـاقدة في هـذه الاتفاقيـة، يقـوم الوديـع بعق - ١

لتنقيح الاتفاقية أو تعديلها. 

ـــدء نفــاذ أي تعديــل لهــذه الاتفاقيــة ســاريا علــى  يعتـبر أي صـك تصديـق أو قبـول أو إقـرار أو انضمـام مـودع بعـد ب - ٢

الاتفاقية بصيغتها المعدلة. 
 
 

مرفق للاتفاقية 
 

الباب الأول 

قواعد الأولوية المستندة إلى التسجيل 
 

المادة ١ 
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 

 

ـــه في المســتحق المحــال حســب  فيمـا بـين الأشـخاص الذيـن يحـال إليـهم المسـتحق ذاتـه مـن المحيـل ذاتـه، تتقـرر أولويـة حـق المحـال إلي

الترتيب الذي تسجل به البيانـات المتعلقـة بالإحالـة بمقتضـى البـاب الثـاني مـن هـذا المرفـق، بصـرف النظـر عـن الوقـت الـذي ينقـل فيـه المسـتحق. 

وإذا لم تسجل بيانات من هذا القبيل، تتقرر الأولوية حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية. 
 

المادة ٢ 
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 

 

ــار والدائنـين الذيـن يحصلـون علـى حـق في المسـتحق المحـال عـن  تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعس

ـــد أحيــل وســجلت البيانــات  طريـق الحجـز أو إجـراء قضـائي أو إجـراء ممـاثل يصـدر عـن هيئـة مختصـة وينشـئ ذلـك الحـق، إذا كـان المسـتحق ق

المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
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الباب الثاني 

التسجيل 
 

المادة ٣ 
إنشاء نظام للتسجيل 

 

ينشأ نظام للتسجيل مـن أجـل تسـجيل البيانـات المتعلقـة بالإحـالات بمقتضـى اللوائـح التنظيميـة الـتي يصدرهـا أمـين السـجل والهيئـة 

المشـرفة، حـتى وإن لم تكـن الإحالـة ذات الصلـة دوليـة أو لم يكـن المسـتحق ذو الصلـة دوليـا. ويتعـين أن تكـون اللوائـح التنظيميـة الـتي يصدرهــا 

أمين السجل والهيئـة المشـرفة بمقتضـى هـذا المرفـق متسـقة مـع هـذا المرفـق. وسـتحدد اللوائـح التنظيميـة بـالتفصيل الطريقـة الـتي سـيعمل ـا نظـام 

التسجيل وكذلك الإجراء المتعلق بحسم المنازعات ذات الصلة بعمل ذلك النظام. 
 

المادة ٤ 
التسجيل 

 

يجـوز لأي شـخص أن يسـجل في السـجل بيانـات تتعلـق بإحالـة مـا وفقـا لهــذا المرفــق وللوائــح التنظيميــة. ويتعــين أن  - ١

تتضمن البيانات المسجلة، حسبما تنص على ذلك اللوائح التنظيمية، هوية كل من المحيل والمحال إليه ووصفا موجزا للمستحقات المحالة. 

يجوز لعملية تسجيل واحدة أن تشمل إحالة واحدة أو أكـثر مـن المحيـل إلى الشـخص الـذي أحيـل إليـه واحـد أو أكـثر  - ٢

من المستحقات القائمة أو الآجلة، بصرف النظر عما إذا كانت المستحقات قائمة وقت التسجيل. 

يجوز إجراء التسجيل قبل إجراء الإحالـة ذات الصلـة بـه. وسـتحدد اللوائـح التنظيميـة الإجـراء الـلازم لإلغـاء التسـجيل  - ٣

في حال عدم إجراء الإحالة. 

ـــن  يكـون التسـجيل أو تعديلـه نـافذ المفعـول اعتبـارا مـن الوقـت الـذي تكـون فيـه البيانـات المشـار إليـها في الفقـرة ١ م - ٤

هـذه المـادة متاحـة للبـاحثين عنـها. ويجـوز للطـرف المسـجل أن يحـدد، مــن بــين الخيــارات المتاحــة في اللوائــح التنظيميــة، فــترة ســريان مفعــول 

التسجيل. وفي حال عدم وجود ذلك التحديد، يكون التسجيل ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 

ــة الطريقـة الـتي يجـوز ـا تجديـد التسـجيل أو تعديلـه أو إلغـاؤه، كمـا تنظـم مـا يلـزم مـن أمـور  ستحدد اللوائح التنظيمي - ٥

أخرى لعمل نظام التسجيل. 

مـن شـأن أي عيـب أو مخالفـة أو إغفـال أو خطـأ يتعلـق بتحديـد هويـة المحيـل ويـؤدي إلى عـدم العثـــور علــى البيانــات  - ٦

المسجلة عندما يجري البحث عنها استنادا إلى تحديد صحيح لهوية المحيل أن يجعل التسجيل عديم المفعول. 
 

المادة ٥ 
البحث في السجل 
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يجـوز لأي شـخص أن يبحـث في بيانـات السـجل حسـب هويـة المحيـل، كمـا تحددهـــا اللوائــح التنظيميــة، وأن يحصــل  - ١

على نتيجة بحثه كتابة. 

تكون نتيجة البحث المكتوبة التي تفيـد أـا صـدرت مـن السـجل مقبولـة كدليـل وتكـون، في حـال عـدم وجـود دليـل  - ٢

على خلاف ذلك، برهانا على تسجيل البيانات التي يتعلق ا البحث، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته. 
 

الباب الثالث 

قواعد الأولوية المستندة إلى وقت إبرام عقد الإحالة 
 

المادة ٦ 
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 

 

ـــه في المســتحق المحــال حســب  فيمـا بـين الأشـخاص الذيـن يحـال إليـهم المسـتحق ذاتـه مـن المحيـل ذاتـه، تتقـرر أولويـة حـق المحـال إلي

الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية. 
 

المادة ٧ 
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 

 

ــار والدائنـين الذيـن يحصلـون علـى حـق في المسـتحق المحـال عـن  تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعس

طريـق الحجـز أو إجـراء قضـائي أو إجـراء ممـاثل يصـدر عـن هيئـة مختصـة وينشـئ هـذا الحـق، إذا كـان المســتحق قــد أحيــل قبــل بــدء إجــراءات 

الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
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المادة ٨ 
إثبات وقت عقد الإحالة 

 

يجوز إثبات وقت إبرام عقد الإحالة فيما يتعلق بالمادتين ٦ و٧ من هذا المرفق بأي وسيلة إثبات، بمن في ذلك الشهود. 
 

الباب الرابع 

قواعد الأولوية المستندة إلى وقت الإشعار بالإحالة 
 

المادة ٩ 
الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 

 

ـــه في المســتحق المحــال حســب  فيمـا بـين الأشـخاص الذيـن يحـال إليـهم المسـتحق ذاتـه مـن المحيـل ذاتـه، تتقـرر أولويـة حـق المحـال إلي

ــعارات ذات الصلـة. غـير أنـه لا يجـوز أن يكتسـب المحـال إليـه، عـن طريـق إشـعار المديـن، أولويـة علـى إحالـة  الترتيب الذي يستلم به المدين الإش

سابقة كان المحال إليه على علم ا وقت إبرام عقد الإحالة إلى ذلك المحال إليه. 
 

المادة ١٠ 
الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 

 

ــار والدائنـين الذيـن يحصلـون علـى حـق في المسـتحق المحـال عـن  تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعس

طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئـة مختصـة وينشـئ هـذا الحـق، إذا كـان المسـتحق قـد أحيـل، واسـتلم المديـن الإشـعار، 

قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
 

ــية  حـررت في ………… مـن عـام ٢٠٠١ مـن نسـخة أصليـة واحـدة، تتسـاوى فيـها النصـوص الإسـبانية والإنكليزيـة والروس

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية. 

وشهادة على ذلك، وقّع هذه الاتفاقية المفوضون حسب الأصول من قبل حكومام الواردة توقيعام أدناه. 
 


